
    المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

  ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف فإنه إذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخا بل يكون

ابتداء شرع آخر والرابع كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ فأما ما ليس

مشروعا بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخا للمنقول ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجز

نسخه بإجماع ولا بقياس والخامس كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو

أقوى منه ولهذا نقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة .

 فصل في فضل هذا العلم .

 روى أبو عبد الرحمن السملي أن عليا Bه مر بقاض فقال أتعرف الناسخ والمنسوخ قال لا قال

هلكت وأهلكت وفي لفظ أنه قال من أنت قال أنا أبو يحيى قال بل أنت أبو اعرفوني .

   فصل والمنسوخ في القرآن أضرب أحدها ما نسخ رسمه وحكمه وقد كان جماعة من الصحابة

يحفظون سورا وآيات فشذت عنهم فأخبرهم النبي صلى االله عليه وسلّم أنها رفعت الثاني ما نسخ

رسمه وبقي حكمه كآية الرجم الثالث ما نسخ حكمه وبقي رسمه وله وضعنا هذا الكتاب
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